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ــــــن  ـــــواردة م ـــــات ال ـــــات والملاحظ ثانيا -التعليق
الحكومات    

 ملاحظات عامة 
 المكسيك 

ــــانون  ــدي حكومــة المكســيك تحياــا إلى لجنــة الق
الـدولي، ولا سـيما إلى المقرريـن الخـــاصين لموضــوع مســؤولية 
الدول. وهي تأمل في أن تفضي عملية التدويـن الجاريـة حاليـا 
إلى اعتمـاد مجموعـة مـن الأحكـام تنظـم هـذا الميـدان الهـام مــن 

ميادين العلاقات بين الدول(١). 
وتــرى المكســيك وجــوب أن تــأخذ أعمــال اللجنـــة 
شكل صك تدون فيه المبـادئ الأساسـية الـتي تحكـم مسـؤولية 
الدول ويساهم في تسـوية الخلافـات الـتي يمكـن أن تنشـأ عنـد 
تنفيذه أو تفسيره. وفي هـذا السـياق، لا بـد مـن تجنـب إدراج 
ـــم كــاف في الممارســة العمليــة الدوليــة  مفـاهيم تفتقـر إلى دع
وتؤدي إلى توسيع نطاق الخلافـات أو زيـادة حدـا بـدلا مـن 

المساهمة في تسويتها. 
وستبادر لجنة القانون الدولي وفقـا لمـا هـو وارد علـى 
جـدول أعمـال دورـا الثالثـة والخمسـين، إلى تحليـــل مشــاريع 
المواد المقدمة مـن لجنـة الصياغـة واعتمادهـا في القـراءة الثانيـة. 
من هنا، تود حكومة المكسيك طرح التعليقات التالية، متمنية 

أن تأخذها اللجنة في اعتبارها لدى اتخاذ قراراا. 
تؤيد المكسيك الهيكـل العـام الـوارد في المشـاريع الـتي 
اعتمدا لجنة الصياغة مؤقتا وتشيد بقيام اللجنة بتنقيح الخطـة 

 __________
ـــا في القــراءة  يـرد نـص المـواد الـتي اعتمدـا لجنـة الصياغـة مؤقت (١)
الثانية في تقرير لجنة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الثانيـة 
والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعيـــــــــــة العامــــــــــــــة، الدورة 
 ،(A/55/10) الخامســــة والخمســــون، الملحــــــــــــــق رقـــــم ١٠

الصفحات ١٢١-١٣٨. 

المقترحة في المواد المعتمدة في القـراءة الأولى. ويعكـس الهيكـل 
الجديد بصورة أوضح وأفضل ترتيبا العناصر الممـيزة لمسـؤولية 
الدول وتفاعلاا. وقد جاء صائبا بشكل أخـص قـرار التميـيز 
ـــائج الثانويــة الناشــئة عــن فعــل غــير مشــروع دوليــا  بـين النت

الوسائل المتاحة لمواجهة نتائج هذا الفعل. 
بيد أن الشكل الجديد لمشاريع المواد يفتقر إلى آليـات 
لحل المنازعات. وتحيط حكومـة المكسـيك علمـا بـاعتزام لجنـة 
القـانون الـدولي مواصلـة الاهتمـام ـــذه المســألة لــدى إجــراء 
القــراءة الثانيــة للمشــاريع؛ وتكــرر إعراــا عــن ضــــرورة أن 
ـــات وأن  يتضمـن النـص المعتمـد إشـارة إلى آليـات حـل المنازع
يتضمن أيضا، قـدر الإمكـان، صيغـة لهـذه الآليـات. وبصـرف 
النظر عن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه المشاريع، لا بـد 
مــن إدراج أحكــام لتســوية هــذه المنازعــات في ضــوء بعــض 

المفاهيم المنبثقة عن ذلك، بما فيها التدابير المضادة. 
وختاما، تود حكومة المكسيك أن تعرب عن امتناـا 
للســيد جيمــس كروفــورد الــذي كــان مــا أبــداه مــن تفـــان 
ومـا بذلـه مـن جـــهود عــاملا حاسمــا في اختتــام أعمــال لجنــة 

القانون الدولي بشأن هذا الموضوع. 
 

 الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات 
 المكسيك 

تؤيد حكومة المكسيك، كما أشير إلى ذلك في جميـع 
أجزاء هذه الوثيقة، تضمين مشاريع المواد إشارات إلى آليـات 
تسـوية المنازعـــات باعتبارهــا أساســية لإنفــاذ أحكــام المــواد. 
وحتى في حالة اعتماد مشاريع المواد في شكل إعـلان سـيكون 
مـن الضـروري إدراج أحكـام لتسـوية المنازعـات كـي تســاعد 
الدول على تحديد أنسب الآليات لمعالجة التباينات في تطبيقـها 

وتفسيرها، دون الإخلال بمبدأ حرية اختيار الوسائل. 
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وفي ضــوء إمكانيــة لجــوء الــدول إلى اتخــــاذ التدابـــير 
ــــة المكســـيك تـــرى أن طـــرق تســـوية  المضــادة، فــإن حكوم
التراعــات مــن جــانب أطــراف ثالثــة غــير الأطــــراف المعنيـــة 

تتماشى أكثر مع طبيعة مشاريع المواد.  
  

 الشكل النهائي الذي ستقدم به مشاريع المواد 
 المكسيك 

ترى المكسيك أن نتائج أعمـال لجنـة القـانون الـدولي 
في مجال مسؤولية الـدول ينبغـي أن تـأخذ شـكل صـك ملـزم. 
وعلـى كـل حـال، فـإن إبـرام اتفاقيـة هـو أنسـب سـبيل لإـــاء 

أعمال طالت أكثر من ٥٠ عاما. 
ومن جهة أخرى، فـإن الصـك الملـزم يشـكل الصيغـة 
ـــة  الوحيـدة القمينـة بكفالـة أمـن الـدول ووضـع آليـات ملموس

تسمح بمعالجة التباينات التي يمكن أن تنشأ عند التطبيق. 
ـــاد  وقــد ازداد خــلال الســنوات الأخــيرة تــأييد اعتم
مشاريع المواد في صيغة إعلان. ويستند هذا التأييد إلى حقيقـة 
أن الصعوبات التي ينطوي عليها موضوع مسؤولية الدول قـد 
تجعل من غير الممكـن التوصـل إلى اتفـاق في مؤتمـر دبلوماسـي 
وألا تحصـل الاتفاقيـة الـتي تـبرم في ايـــة المطــاف علــى العــدد 
اللازم من التصديقات لدخولهـا حـيز النفـاذ. وأشـير أيضـا إلى 
أن اعتمـاد المشـاريع في صيغـة غـير ملزمـة قـد يكـون لـــه تأثــير 
أكبر ويوفر دليلا للدول كي تعرف واجباـا وحقوقـها وكـي 
يكــون لــدى المحــاكم الــتي تبــــت في هـــذه القضايـــا المبـــادئ 
التوجيهية المتفق عليها مسبقا، وهذا مـا يمكـن توفـيره بـإصدار 

الإعلان.  
ومــن البديــهي أن تكــون هنــــاك محاســـن ومســـاوئ 

لاعتماد اتفاقية أو إعلان.  

وفي ضوء المناقشات التي جـرت في اللجنـة السادسـة، 
تــرى المكســيك، أنــه لا يمكــن البــت ائيــا في هــذه المســـألة 
إلا عند تحديد المضمون النهائي للمواد. وحسب ما يتبين مـن 
قراءة شتى تقارير لجنة القــانون الـدولي ومـن مناقشـات اللجنـة 
السادسة، يتسم موضوع مسؤولية الـدول بـالتعقيد. وتتضمـن 
مشاريع المواد، في شكلها الحالي، جملة من العنـاصر الـتي توفـر 
تعـاريف هامـة بشـأن طبيعـة مسـؤولية الـدول. ولذلـك ينبغـــي 
التنبيــه إلى أن الإفــراط في الحــذر لا ينبغــي أن يكــــون مـــبررا 
لحرمان اتمع الدولي من صـك يوفـر التيقـن الـلازم. وتعـرب 
المكسـيك عـن اسـتعدادها لبحـث جميـع السـبل الــتي يمكــن أن 

تفضي إلى اعتماد صك يحظى بقبول عالمي. 
  

 الباب الأول - فعل الدولة غير المشروع دوليا 
 الفصل الرابع - مسؤولية الدولة عن فعل دولة أخرى 

 المكسيك 
ـــدولي  تشـيد حكومـة المكسـيك بقيـام لجنـة القـانون ال
خلال القراءة الثانيـة بإعـادة صياغـة الفصـل الرابـع مـن البـاب 
الأول. ورغم الصعوبات الناجمة عن الأصول الأوليــة للقواعـد 
الــواردة في هــذا الفصــل، تمكنــت اللجنــة مــن صــــوغ هـــذه 
ـــاريع المــواد بذكــاء واضــح. وتؤيــد حكومــة  القواعـد في مش
ــواد ١٦ إلى ١٩  المكسـيك المحـور العـام الـذي ركـزت عليـه الم

وتكتفي بالإعراب عن ملاحظات بشأن مسألة محددة. 
  

تقـديم العـون أو المســـاعدة لارتكــاب  المادة ١٦ -
فعل غير مشروع دوليا   

 المكسيك 
أمـا المـادة ١٦ فوضعـها مختلـف حيـث إـــا تشــير إلى 
العون أو المساعدة. إن تقديم العـون أو المسـاعدة في حـد ذاتـه 
ليـس مؤشـرا إلى كـــون الدولــة الــتي تقــدم أيــهما علــى علــم 
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بالغرض الذي يستعمل فيه. ولكـي يتسـنى تحميـل الدولـة الـتي 
تعين أو تساعد دولة أخرى المسـؤولية، يتعـين أن تكـون تلـك 
الدولة على علم بالظروف المحيطة بالفعل غـير المشـروع دوليـا 
وأن يكـون الفعـل الـــذي ترتكبــه الدولــة الأخــرى فعــلا غــير 
مشـروع دوليـا في حالـة ارتكابـه مـــن الدولــة الــتي تســاعد أو 

تعين. 
 

المادة ١٧ - التوجيه لارتكاب فعـل غـير مشـروع 
دوليا وممارسة السيطرة على ارتكابه    

 المادة ١٨ – قسر دولة أخرى 
 المكسيك 

إن المـادتين ١٧ و ١٨ تنصـان، كشـرط مـــن شــروط 
ـــن فعــل تقــوم بــه دولــة  تحميـل دولـة مـن الـدول المسـؤولية ع
أخرى، على أن يكون هنـالك علـم بـالظروف المحيطـة بـالفعل 
غير المشروع دوليا. وترى المكسيك عدم وجود ضرورة لهـذا 
الشـرط لأنـه وارد ضمنـا في مفـهوم القسـر أو مفـهوم ممارســـة 

التوجيه والسيطرة. 
فالقســر أو التوجيــه والســيطرة هــي أفعــال متعمــــدة 
يفترض ارتكاا وجود علم مســبق بـالفعل ذي الصلـة. وهـذه 
الحالـة، كافيـة في مـا يبـدو لتـبرير نسـبة المسـؤولية، إذا أضيــف 
إليـها مـا تشـترطه المـواد مـن أن يكـون الفعـل قيـد النظـــر غــير 
مشروع دوليا لو ارتكبته الدولة التي تمارس القسـر أو التوجيـه 

والسيطرة. 
وفي ضوء الاعتبارات السابقة، يفضـل حـذف الفقـرة 
الفرعيــــــــة (أ) مــــــــن المـادة ١٧ والفقـرة الفرعيـــة (ب) مــن 
المــادة ١٨. إذ أن الإبقــاء علــى هــاتين الفقرتــــين يفضـــي إلى 
تأويل مفاده أن مـن الضـروري نسـبة نـوع خـاص مـن العلـم، 
إضافة إلى ما هو مفهوم ضمنـا مـن القسـر أو ممارسـة التوجيـه 

والسيطرة، مما يؤدي إلى تحميل النص أكثر من طاقته. 

 
  الباب الثاني - مضمون المسؤولية الدولية للدولة 

  الفصل الأول - مبادئ عامة 
ــــانون  ـــواز الاحتجـــــاج بالق ـــدم ج ع المادة ٣٢ -

الداخلي 
 المكسيك 

ـــة المكســيك أن مــن المفيــد إدراج هــذه  تـرى حكوم
ــــا  المــادة في المشــاريع وهــي تتفــق واللجنــة علــى أن مضمو

يختلف من حيث النطاق عن المبدأ المكرس في المادة ٣. 
بيــد أنــه يبــدو مــن الأجــدر، نظــرا لكــون القــــاعدة 
المقترحـة تنطبـق علـى مجمـل الفصـل الأول مـن البـــاب الثــاني، 
إلحـاق هـذه المـادة مباشـرة بالمـادة ٢٨ (الآثـار القانونيـة للفعــل 

غير المشروع دوليا). 
  

المادة ٣٣ - النتائج القانونيـة الأخـرى للفعـل غـير 
المشروع دوليا    

 المكسيك 
ترى حكومة المكسـيك أنـه ينبغـي تحديـد نطـاق هـذا 
الحكم على نحو لا يمس أو يؤثر بأي شكل من الأشكال على 
نتـائج فعـل غـير مشـروع دوليـا تنبثـق مـن قواعـد أخـــرى مــن 

القانون الدولي. 
والمادة ٣٣ تفي في رأي لجنة الصياغة بغرضين هما: 

�المحافظة على تطبيق قواعـد القـانون الـدولي 
العـرفي لمسـؤولية الـدول الـتي قـد لا تعكسـها مشــاريع 
المــواد بصــورة كاملــة والحفــاظ علــى بعــض الآثــــار 
الناجمـة عـن الإخـلال بـالتزام دولي الـتي لا تنبثـق عـــن 
ـــل مــن قــانون  نظـام مسـؤولية الـدول في حـد ذاتـه، ب



01-316807

A/CN.4/515/Add.1

المعاهدات أو من ميادين أخرى من القانون الـدولي� 
A/CN.4/SR.2662، الصفحة ٧ من النص الإسباني). 

ونرى أن الوظيفتين هنا مستقلتان. 
ففي ما يتعلق بالوظيفـة الأولى، تجـدر الإشـارة إلى أن 
اللجنـة تقـوم بتدويـن القواعـد العرفيـة السـارية علـى مســؤولية 
الدول. لذا، ليس ثمة فائدة جمـة مـن خـلال السـعي إلى تحقيـق 
الهـدف المذكـور بصـورة فعالـة، وهـو أن تشـير مشـاريع المــواد 
إلى إمكانية وجود آثار أخرى منبثقـة عـن القـانون العـرفي مـن 
شأا أن تؤثر في المسؤولية في حـد ذاـا ولكنـها غـير مدرجـة 
صراحة في الفصل الأول من الباب الثـاني. ومـن شـأن الإبقـاء 
علـى هـذه المـــادة في صيغتــها الحاليــة دون تــأكيد قــانوني، أن 

يفضي إلى حدوث تضارب. 
أمـا في مـا يتعلـق بالوظيفـة الثانيـة، تشـــاطر المكســيك 
اللجنة الرأي في أن الآثار الأخرى للفعــل غـير المشـروع دوليـا 
التي لا تنبثق عن نظام المسؤولية في حد ذاتـه، بـل مـن ميـادين 
أخـرى في القـانون الـدولي، هـي مسـتقلة عـــن مشــاريع المــواد 
ــــأثر ـــا. وتفيـــد هـــذه الضمانـــة في تجنـــب  ولا ينبغــي أن تت

التضارب في التفسير. 
  

المــادة ٣٤ - نطــاق الالتزامــات الدوليــة المشـــمولة 
ذا الباب   

 المكسيك 
ــواد  تتسـم المـادة ٣٤ بأهميـة خاصـة ضمـن مشـاريع الم
لإشـارا بصـورة محـددة إلى المواضيـــع الــتي يمكــن أن تتطلــب 
الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢٨ إلى ٣٣. لـذا 
لا بـد أن تكـون صياغتـها علـى أدق صـورة ممكنـة. ومعــروف 
أن الفعل غير المشروع دوليا يسـفر عـن التزامـات واجبـة تجـاه 
ـــن الحــالات،  دولـة أو دول شـتى، وفقـا لظـروف كـل حالـة م
لكن الغموض في استعمال عبارة �اتمع الـدولي ككـل� في 

ـــــات  هــذه المــادة تــؤدي إلى شــكوك في مــا يتعلــق بالالتزامـــ
المسـتحقة الوفـاء تجـاه هـذا الكيـان الـذي مـــا زال غــير محــدد، 
ألا وهو اتمع الدولي ككـل. فمـا هـو اتمـع الـدولي ككـل 
وممـن يتكـــون؟ مــن هنــا، وتفاديــا لمشــاكل التفســير، تفضــل 
المكسـيك الاســـتعاضة عــن عبــارة �اتمــع الــدولي ككــل� 
بعبـارة �مجتمـع الـدول ككـل�، وهـو مصطلـح محـدد بصــورة 

أفضل ومستقى من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة. 
إن إمكانية وجوب الالتزامات تجاه دولة مـا، أو عـدة 
دول، أو تجـــاه اتمـــع الـــدولي ككـــل، لا يعـــني ســـــوى أن 
التزامات الدولة المسؤولة سـتكون هـي نفـس الالتزامـات تجـاه 
كـل دولـة مـن تلـك الـدول. وحسـبما أوضحتـه لجنـة القــانون 
الدولي في الفقرة ١ من المادة ٣٤، فإن نطاق تلك الالتزامات 
يعتمد على طبيعة ومضمـون الالـتزام محـل الإخـلال وظـروف 
الإخـلال. ومـع ذلـك، لم تتضمـن الفقـرة أي إشـــارة إلى آثــار 
ـــا بالنســبة للدولــة الــتي يقــع عليــها  الفعـل غـير المشـروع دولي
الالتزام، وهو عنصر أساسي في تحديـد نطـاق المسـؤولية. وثمـة 
اقـتراح بـأن يـدرج، داخـــل معايــير تحديــد نطــاق الالتزامــات 
ــــار الإخـــلال علـــى الشـــخصية  الــواردة في البــاب الثــاني، آث
الاعتبارية التي يقع عليها الالتزامات المذكورة. وإعمالا لتلـك 
الآثار بوسع الدولة التي يقع عليها الضرر فرض التبعات المبينة 

في المادتين ٣٠ و ٣١. 
  

  الفصل الثاني - أشكال الجبر 
 المكسيك 

لقد أدت لجنة القـانون الـدولي عمـلا رائعـا وأحدثـت 
توازنـا ملائمـا لتحديـد أشـكال الجـبر وتفاعلاتـه. وتســـتهدف 
الملاحظــات المقدمــة مــن المكســيك علــى هــذا الفصــل مــــن 

مشروع المواد استكمال بعض المعايير. 
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التعويض   المادة ٣٧ -
 المكسيك 

تنشئ المادة ٣٧ التزام الدولة المسؤولة بالتعويض عـن 
الضرر الناتج عن الفعل غير المشروع دوليـا وتشـير فـور ذلـك 
إلى أن التعويـض يشـــمل أي ضــرر يكــون قــابلا للتقييــم مــن 
الناحية المالية. فهل يعني هذا التـأكيد أن مـن الجـائز أن يكـون 
الضـرر المعنـوي محـلا للتعويـض؟ فالشـك يثـور تجـــاه مضمــون 
الفقرة ٢ من المادة ٣١، التي تشير إلى أن الخسائر تتضمن أي 
ضـرر، سـواء كـان ماديـا أو معنويـا، وأن مـن الجـائز في بعـض 
الأنظمـة أن يصبـح الضـرر المعنـوي محـلا لتعويـــض اقتصــادي. 
وعلى عكس مـا ذهبـت إليـه لجنـة الصياغـة، ثمـة اسـتنتاج بـأن 
اللجنـة نفسـها تـرى أن الأضـرار المعنويـة ليسـت محـلا للتقييـــم 
المــالي، ولكــــن هـــذا الـــرأي غـــير وارد بصـــورة واضحـــة في 
المشروع. وحيث إنه لم يرد إيضاح يبـين أن التعويـض يشـمل 
كل ضرر مادي يمكن تقييمه ماليـا، يمكـن تفسـير النـص علـى 
أنــه يعــني أن مــــن الجـــائز أن يكـــون الضـــرر المعنـــوي محـــلا 

للتعويض. 
ووفقا للقرارات ذات الصلة النابعة من الفقه القـانوني 
ـــة تشــكل شــكلا  الـدولي، تـرى حكومـة المكسـيك أن الترضي
عاما ملائما لجبر الضرر المعنوي الواقـع علـى دولـة مـا، نتيجـة 

لفعل غير مشروع دوليا(٢)  
 

الترضية   المادة ٣٨ -
 المكسيك 

تبـين الفقـرة ٢ مــن المــادة ٣٨ بجــلاء الأشــكال الــتي 
يمكـن أن تكـون عليـها الترضيـة. فالأمثلـــة الــواردة في القائمــة 
ــــكل التعبـــيرات اللازمـــة للوفـــاء  تعكــس ممارســة عامــة وتش

 __________
(قضية مضيق كورفو، مجموعة أحكـام محكمـة العـدل الدوليـة،  (٢)

١٩٩٨، الصفحة ٣٥ (من النص الإسباني)). 

بالترضيـة. بيـد أن الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة �أو أي شـــكل 
آخــر مناســب� تبــدو فضفاضــة للغايــة وتشــمل احتمـــالات 
لا اية لها. ورغم عنصر الأمان الوارد في الفقرة ٣، يظل مــن 
الأفضـل تقييـد نطـاق الفقـرة ٢ بـأن تضـاف بعـد عبــارة �أي 
شكل آخر مناسب� عبارة �ذي سمة مماثلة�. وتوضع، ـذه 
الطريقة ضوابط أكثر دقة على هذا الشكل من أشكال الجبر. 

الإخلال الجسيم بالتزامات تجـاه  الفصل الثالث -
اتمع الدولي   

 المكسيك 
تعـرب حكومـة المكسـيك عـن موافقتـها علـى حــذف 
مفـهوم �جريمـة الدولـة� مـن مشـروع المـواد. ويشـكل ذلـــك 
ـــن ايــة المناقشــة الــتي امتــدت وقتــا  تقدمـا جوهريـا يقربنـا م

طويلا. 
بيـــد أن المـــادة ٤١ تحـــول مفــــهوم جريمــــة الدولــــة 
وتصورها الآن بوصفها إخلالا جسيما بالتزامات تجاه اتمـع 
ــــروز مشـــاكل  الــدولي ككــل، الأمــر الــذي لا يحــول دون ب

جديدة وحدوث خلط في الأمور ليس بالقليل. 
والمصطلحـات ذاـا ليسـت واضحـة بشـــكل كــاف. 
فمـا هـو الإخـلال الجسـيم؟ وكيـف سـيحدد؟ وكيـف ســيميز 
عـن الإخـلال بالتزامـات تجـاه الكافـة؟ ومــا هــي الالتزامــات؟ 

وكيف ستحدد المصالح الأساسية؟ 
ــــبات شـــتى، أن  وقــد أوضحــت المكســيك، في مناس
طبيعـة وعواقـب الفعـل غـــير المشــروع دوليــا تشــكل عنــاصر 
أساسية في تحديد المضمـون الحقيقـي لمسـؤولية الدولـة الصـادر 
عنها الفعل، ولكـن مـن غـير الملائـم ولا الضـروري أن يـدرج 
في المشـروع مـواد متمـيزة حسـب ترتيـب أهميـة القواعـد محـــل 
الإخـلال. إن وضـــع ترتيــب للأهميــة يفضــي إلى إيجــاد نظــام 
متميز للمسؤولية حسب القواعد محل الإخـلال ويفتـح البـاب 
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أمـام علاقـات متداخلـة تذهـب إلى أبعـد مـــن الهــدف والغايــة 
اللذين يجب أن يحققهما مشروع المواد. 

ولا يتطــرق الفصــل الثــالث مــن البــاب الثــــاني مـــن 
مشـروع المـواد إلى المشـكل النـابع مـن وضـع نظـــام خــاص في 
حالة الإخلال بالتزامــات تجاه اتمع الدولي ككل. وحسـب 
ما أظهرته المناقشة داخل اللجنـة السادسـة، ليـس هنـاك توافـق 
آراء فيمـا بـين الـدول علـى تعيـين القواعـد الـتي تدخـل ضمـــن 
تلــك الفئــة ولا علــــى مـــا يســـتتبعها مـــن عواقـــب خاصـــة. 
ولا يوجـد بعـد داخـل القـــانون الــدولي وضــوح بشــأن تلــك 
المفاهيم، لذا تدعو المكسيك اللجنـة إلى النظـر بجديـة في تلـك 

المسألة في ضوء المناقشة التي جرت داخل الجمعية العامة. 
 

 الباب الثاني مكررا - إعمال المسؤولية الدولية 
 الفصل الأول - الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى 

 المكسيك 
ـــة في المــواد ٤٣ إلى ٤٩،  توجـد، حسـب الخطـة المبين
دول رغم أا لم تتضرر مباشـرة بـالفعل غـير المشـروع دوليـا، 
فإن لديها مصلحة في الوفـاء بـالالتزام محـل الإخـلال، ومـن ثم 
ينبغي أن تكون هناك إمكانية لاستفادا من الحق المخـول لهـا 
في المادة ٤٣. وتؤيد المكسيك هذا النـهج، إذ إنـه لا جـرم أن 
هنـاك التزامـات يسـفر الإخـلال ـا عـن آثـار تتجـاوز الـــدول 
المرتبطـة مباشـرة بـالفعل المتصـــل بــه. والجــانب المــهم هــو أن 
مسؤولية الدولة الصادر عنها هـذا الفعـل غـير المشـروع تتخـذ 
أشكالا شتى حسب تأثيره على الدولــة الـتي تحتـج بالمسـؤولية. 
وليست جميع البلدان ذات المصلحة الحقيقية مخولا لها الحق في 
الجـبر ولا تسـتطيع فـرض جميـع التبعـــات المنصــوص عليــها في 
المـواد ٢٨ إلى ٣٤. وذلـك يجـري تنظيمـــــــــــه بوضــــــــوح في 

المادة ٤٩ من المشروع. 

إن التميــيز الــوارد في المــواد ٤٣ إلى ٤٩ قــد حالفـــه 
الصواب. بيد أن مفهوم الدولة المضرورة الوارد في المـادة ٤٣ 
فضفاض للغاية. وبالنظر إلى أن تعريف الدولة المضرورة يقـرر 
حـق الدولـة في المطالبـة بالجـبر واللجـوء إلى إجـراءات مضـــادة 
بسبب وقوع فعل غير مشروع دوليا، فإنه لا غنى عن إيضاح 

وتعيين نطاقه. 
ويتمثـل رأي حكومـة المكسـيك في أن الأثـر الحقيقــي 
والموضوعــي الواقــع علــى دولــة مــا يجــب أن يكــون العـــامل 
الرئيسـي في تحديـد مـا إذا كـان يتسـنى اعتبـار دولـــة مــا دولــة 
مضــرورة أم لا. والفقرتــان الفرعيتــان (أ) و (ب) ��١، مــــن 
المـادة ٤٣، تعكســـــــــان فيمـا يبـدو بالشـكل الملائـم ضـــرورة 
وجود هذا الأثر الحقيقي والموضوعي، بيـد أن الفقـرة الفرعيـة 
(ب) ��٢ تتجـاوز هـذا المعيـار وتتيـح إدراج أي دولـــة داخــل 
مفـهوم الدولـة المضـرورة، إذ يكفـي لهـا أن تحتـــج بــأن التمتــع 
بحقوقـها أو وفـاء جميـع الـدول المعنيـة بالتزاماـا قـد تـــأثر مــن 
جــراء طبيعيــة الالــتزام محــل الإخــلال. وتــرى المكســــيك أن 
صياغـة هـذه الفقـرة الفرعيـة يكتنفـها الغمـــوض وعــدم الدقــة 

وتوصي اللجنة بالنظر في حذفها من مشروع المواد. 
وفي واقع الأمر، فإن المفهوم الوارد في الفقرة الفرعيـة 
(ب) ��٢ يدخل في الافتراض الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ب) 
الـتي تنشـئ فرضيـــة الاســتناد إلى اختصــاص دولــة مــا لصــالح 
اتمع الدولي ككل، الذي لا يكـون سـوى في صـورة مجتمـع 
الدول المنظم عبر منظماته التي من قبيل مجلس الأمن والجمعيـة 

العامة التابعين للأمم المتحدة. 
وبـالنظر إلى اتسـاع نطـاق الحـق المخـــول لدولــة غــير 
مضـرورة وغيـــاب مــا يكفــي مــن الســوابق، يقــترح حــذف 

الإشارة إلى الفقرة الفرعية (ب). 
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وبالإضافة إلى ذلك وحسب مـا وُضـح في التعليقـات 
على المادة ٣٤، يقترح الاستعاضة عن عبارة �اتمــع الـدولي 

ككل� بعبارة �مجتمع الدول ككل�. 
 

مقبولية الطلبات   المادة ٤٥ -
 المكسيك 

ـــدولي حــذف المــادة ٢٢ مــن  قـررت لجنـة القـانون ال
ــــالث، المعتمـــدة في القـــراءة الأولى والـــتي كـــانت  الفصــل الث
ـــة، افتراضــا  مخصصـة لتنظيـم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخلي
بـأن المـادة ٤٥ تتنـاول المسـألة بشـكل كـاف. وتتفـق حكومـة 
المكسيك مع هـذا النـهج ومـع المعالجـة ذات الطـابع الإجرائـي 
التي تعالج ـا الآن تلـك القـاعدة. ومـع ذلـك، تـرى أن المـادة 
ـــة الالــتزام باســتنفاد ســبل  ٤٥ تقلـل بشـكلها الحـالي مـن أهمي
الانتصــاف الداخليــة في حــالات معاملــة أشـــخاص يحملـــون 

جنسيات أجنبية. 
وتقــر بشــكل مطلــق المــادة ٢٢ المعتمــدة في القــراءة 
الأولى بوجود مبدأ استنفاد ســبل الانتصـاف الداخليـة بوصفـه 
�نتيجة منطقية لطبيعة الالتزامـات الدوليـة الـتي يتمثـل هدفـها 
ـــم هــذا  وغايتـها بشـكل محـدد في حمايـة الأشـخاص�(٣). ورغ
الإقـرار أزالـت المـادة ٤٥، الـــتي اعتمدــا الآن لجنــة الصياغــة 
ـــة، الإشــارات الــواردة بشــأن حــالات  مؤقتـا في القـراءة الثاني
معاملة الأشخاص واقتصـرت علـى الإشـارة بصـورة عامـة إلى 
أنـه لا يمكـن الاحتجـاج بمسـؤولية دولـة مـــن الــدول إذا كــان 
ــة ولم  الطلـب يخضـع لقـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخلي

 __________
الفقرة ٦ من التعليق على المادة ٢٢ التي اعتمدا لجنـة القـانون  (٣)
الدولي في القراءة الأولى خلال دورا الثامنة والأربعـين، وتـرد 
في الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحاديـة والخمسـون، 
الملحق رقم ١٠ (A/51/10)، الصفحة ١١٠، الحاشية ٢٠٩. 

ـــــة المتاحــــة  تســـتنفد بعـــد كـــل وســـائل الانتصـــاف الداخلي
والفعالة(٤). 

ولا تسـعى اللجنـة، ـــذه المعالجــة، إلى ديــد العمــل 
الـذي تقـوم بـه هـي نفسـها فيمـا يتعلـق بالحمايـة الدبلوماســـية 
وتقــر بوجــود مناقشــة بشــأن تطبيــق قــاعدة اســــتنفاد ســـبل 

الانتصاف الداخلية خارج إطار الحماية الدبلوماسية. 
وترى حكومة المكســيك أن مشـروع المـواد لا ينبغـي 
له تحقيقا لحياد لا يبدو أن ثمـة مـبرر لـه، إضعـاف مبـدأ راسـخ 
بشـدة داخـل القـانون الـدولي، كمـا هـو حـــال اســتنفاد ســبل 
الانتصــاف الداخليــة الفعالــــة في حـــالات معاملـــة أشـــخاص 
يحملون جنسيات أجنبية. وفي هذا الصدد، تـرى أنـه سـيكون 
مـن الأفضـل تميـيز تلـك الحـالات عـن الحـالات الأخـــرى الــتي 
يمكن تقديمها في مجالات تختلف عن مجال الحماية الدبلوماسـية 
ويتسنى تطبيق تلك القاعدة عليها، وتقـترح أن تتضمـن المـادة 
٤٥ فقرة فرعية إضافيـــــة تـــدرج بـين الفقرتـين الفرعيتـين (أ) 
و (ب)، تقر بعدم إمكانية الاحتجـاج بالمسـؤولية في الحـالات 
المتصلـة بمعاملـــة الأجــانب، في حالــة عــدم اســتنفادهم لســبل 
الانتصـاف الداخليـة الفعالـة والمتاحـة. ويمكــن إعــادة تشــكيل 
الفقرة الفرعية الحالية (ب) بغرض الإشارة إلى حالات أخرى 

متميزة من حالات معاملة الأجانب. 
 

 الفصل الثاني - التدابير المضادة 
 المكسيك 

رغـم معارضـة العديـد مـن الـدول، ارتـأت اللجنـــة أن 
تـدرج في المشـروع عمليـة التدابـير المضـــادة وإضفــاء اعــتراف 
دولي عام عليها. وتعـرب حكومـة المكسـيك عـن أسـفها إزاء 

 __________
انظـر الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن المـــادة ٤٥، في المرجــع نفســه،  (٤)
 ،(A/55/10) الــدورة الخامســة والخمســون، الملحــق رقــــم ١٠

الصفحة ١٣٤. 
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ذلـك القـرار. فرغـم إمكانيـة وجـود أسـس في القـانون الــدولي 
تخـول اللجـوء إلى التدابـير المضـادة، فـإن تطبيقـــها يخضــع مــن 
الناحية العملية لمعايير جد ملموسة تعتمد علـى نوعيـة الالـتزام 
ـــل بــه. وإن محاولــة اللجنــة تنظيمــها بطريقــة عامــة  الـذي أُخ
وتخويل تطبيقها علـى أي فعـل غـير مشـروع دوليـا، يحمـل في 
طياته إضفاء الطابع العادي عليها في القانون الـدولي ممـا يفتـح 
اال أمام إساءة استعمالها وقد يفضـي إلى تفـاقم مـا يقـع مـن 

صراعات. 
وإذا أضفنا إلى ذلك غياب آليات تسـوية المنازعـات، 
والطابع الانفــرادي الـذي تتسـم بـه التدابـير المضـادة، والعديـد 
من العلاقات المتداخلة النابعة من مشروع المـواد والـتي تخـول، 
على سبيل المثال، لـدول أخـرى غـير الدولـة المضـرورة تطبيـق 
التدابير المضادة، فإن العاقبة قد تكـون خطـيرة للغايـة لا سـيما 

بالنسبة للدول الأكثر ضعفا. 
ولا تغفـل حكومـــة المكســيك مــا تبذلــه اللجنــة مــن 
جهود لتحقيق أقصى تنظيـم ممكـن لمسـألة اللجـوء إلى التدابـير 
ـــواد ٥٠ إلى ٥٥ مــن المشــروع  المضـادة. فقـد تمـت صياغـة الم
بوضوح أكبر، بحيث أبرزت الهـدف مـن تطبيـق هـذه التدابـير 
والضوابـط المفروضـة عليـه، وقللـت مـن إمكانيـــة اســتخدامها 
بغرض إنزال العقاب. ومـع ذلـك، مـا زالـت هنـاك صعوبـات 
يجــب علــى اللجنــة مراعاــا لخفــــض مخـــاطر إدراج التدابـــير 

المضادة داخل مشروع المواد. 
وترى المكسيك أن اختيار اللجنة الإبقاء على التدابير 

المضادة في المشروع، يستلزم إجراء التعديلات التالية. 
 

موضوع التدابير المضادة وحدودها   المادة ٥٠ -
 المكسيك 

ــراز أن  ترمـي الصياغـة المسـتخدمة في المـادة ٥٠ إلى إب
التدابـير المضـادة ذات سمـة اسـتثنائية وأن هدفـــها الوحيــد هــو 

ــة  حمـل الدولـة المسـؤولة علـى الوفـاء بالتزاماـا. وتـرى حكوم
المكسـيك أن النـص غـير مؤكـد بشـكل يكفـــي لتحقيــق هــذا 
ــادة ٥٣،  الهـدف وإذا مـا روعيـت الاشـتراطات المدرجـة في الم
ـــير  يمكـن الوصـول إلى اسـتنتاج مفـاده أن بالإمكـان فـرض تدب
مضاد على الدولـة المسـؤولة بعـد توجيـه إشـعار مسـبق إليـها، 
دون أن توجد بالضرورة عناصر موضوعية تكفل قياس مـدى 
ـــق آليــة مــا لتســوية  اسـتعداد الدولـة للوفـاء بالتزاماـا أو تطبي

المنازعات سلميا. 
ومـن ثم يقـترح، تشـديد صياغـة الفقـرة ١ مـــن المــادة 
٥٠ لتشـير صراحـة إلى أن: �التدابـير المضـــادة تشــكل إجــراء 
استثنائيا. ولا يجوز لدولة مضـرورة اتخاذهـا ضـد دولـة تكـون 
مسؤولة عن فعل غير مشـروع دوليـا إلا مـن أجـل حمـل هـذه 
الدولة على الامتثال لالتزاماـا بموجـب البـاب الثـاني. وتخطـر 
الدولـة المضـرورة، في كـل حالـة مـن الحـــالات، مجلــس الأمــن 

التابع للأمم المتحدة بما اتخذ من تدابير مضادة�.  
 

 الفقرة ٢ 
ــــير  المــادة ٥١ - الالتزامــات غــير الخاضعــة للتداب

المضادة   
 الفقرة ٢ 

المادة ٥٤ - التدابير المضادة مـن جـانب دول غـير 
الدولة المضرورة   

 المكسيك 
في ضوء عواقب التدابير المضادة، لا يجوز فــرض هـذه 
التدابـير إلا مـن قبـل الدولـة الـتي تـأثرت مباشـــرة بــالفعل غــير 
ـــة قيــام دول  المشـروع دوليـا. ويتضمـن مشـروع المـواد إمكاني
ـــق التدابــير المضــادة في  أخـرى خـلاف الدولـة المضـرورة بتطبي

حالتين: 
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عندما تتخذ هذه التدابير بناء على طلـب أي  (أ)
دولة وقع عليها الضرر ولصالح هذه الدولة؛ 

عندما تتعلق بـإخلال جسـيم بالتزامـات تجـاه  (ب)
اتمع الدولي ككل. 

وبالنسبة لحكومة المكسيك فإن النهج الوارد في المادة 
٥٤ لا سـند لـه في القـانون الـدولي وينطـــوي علــى صعوبــات 
جمـة، لأنـه يشـجع الـدول علـــى أن تطبــق، بطريقــة انفراديــة، 
تدابـير مضـادة عنـد عـدم تأثرهـا بشـكل ملمـوس وموضوعـــي 
بـالفعل غـير المشـروع دوليـــا. إن تعــدد التدابــير المضــادة الــتي 
يمكن فرضها وفقا لهـذه المـادة يمكـن أن تنتـج عنـه اضطرابـات 
ويفتــح اــال أمــام سلســلة مــن العلاقــات المعقــدة. وتــــرى 
حكومــــــــــة المكسيك أن المادة ٤٩ وكذلـك الفقـرة الفرعيـة 
٢ (ج) من المادة ٤٢ كافيتان لتقريــر حقـوق الـدول الأخـرى 
خـلاف الـدول المضـرورة، ومـن ثم يجـــب حــذف المــادة ٥٤. 
وعلـى إثـر ذلـك فـإن الإشـارة إلى �الدولـة المتخـذة للتدابـــير� 
الواردة في الفقرة ٢ من المادتين ٥٠ و ٥١، يتعين الاستعاضة 

عنها بالإشارة إلى �الدولة المضرورة�. 
إن بنيـان المـادة ٥١ يشـير فيمـــا يبــدو إلى أن الالــتزام 
باحترام حرمة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين أو الأمـاكن 
أو المحفوظــات أو الوثــائق الدبلوماســية والقنصليــة لا يشـــكل 
ـــن قواعــد القــانون الــدولي. وخــلال القــراءة  قواعـد قطعيـة م
الأولى، ارتأت اللجنة أنـه رغـم إمكانيـة اتخـاذ تدابـير قـد تؤثـر 
على الحقوق والامتيـازات الدبلوماسـية أو القنصليـة في شـكل 
تدابير مضادة، فإن الحرمة المذكورة هـي حـق مطلـق لا سـبيل 
إلى إلغائـه. فكيـف إذاً يمكـــن الآن تــأكيد أــا ليســت قــاعدة 
قطعيـة؟ واسـتنادا إلى تلـــك الأســباب يقــترح أن تحــل الفقــرة 
الفرعية (هـ) من المادة ٥١ محـل الفقـرة الفرعيـة (د) والعكـس 

بالعكس. 

وتقر الفقرة ٥ من المـادة ٥٣ الالـتزام بعـدم اتخـاذ أي 
تدابــير مضــادة أو تعليقــها إذا توقــف الفعــل غــــير المشـــروع         

وعـرض النــزاع علـى هيئـة مخـول لهـا التسـوية بصـورة ملزمــة. 
ونحـن نقبـــل ــذا الإقــرار لكننــا نتســاءل عمــا إذا كــان مــن 
الضـروري اعتمـاد آليـات أخـرى لتسـوية المنازعـات مـن قبـــل 

أطراف ثالثة ولو كانت قرارات هذه الآليات غير ملزمة. 
وثمـة مسـألة دقيقـة للغايـة تتعلـــق بمضمــون المــادة ٥٤ 
الجديدة التي تنص على التدابير المضادة الـتي يمكـن أن تتخذهـا 
الدول غير المضرورة. إذ يجـوز للدولـة غـير المضـرورة، المعرفـة 
ــة  في المـادة ٤٩، أن تتخـذ تدابـير مضـادة �بنـاء علـى طلـب أي
دولــة مضــرورة أو نيابــة عنــها�. كمــا يســمح هــذا الحكــم 
باعتمــاد تدابــير مضــادة جماعيــة في حالــة الإخــلال الجســــيم 
بالتزامـات تجـاه اتمـــع الــدولي ككــل. وفي هــذه الظــروف، 
يجـوز لأيـة دولـة أن تتخـذ تدابـير مضـادة �لصـالح المســتفيدين 
من الالتزام الذي أخل به� علـى أسـاس أنـه يمكـن لأكـثر مـن 
دولة اتخاذ التدابـير المضـادة نفسـها وبذلـك تكـون ذات طـابع 

جماعي. 
وقد يبدو من الناحية المبدئية أن العواقب الناجمـة عـن 
الإخـلال الجسـيم مـن جـــانب دولــة مــا بــالتزام تجــاه اتمــع 
الدولي ككل وأساسي لحماية مصالحه الأساسية مسألة ينطبـق 
عليـها الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة. وقــد ســبق 
تحديـد طبيعـة الـرد علـى مثـل هـذا الإخـلال الجســـيم في نظــام 
قــانوني مكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة ذاتــه. وليــس مــــن 
المشـروع، في إطـار نظـام مسـؤولية الـدول، الأخـذ بآليـة تغـــير 
نظــام الأمــن الجمــاعي المكــرس في الميثــاق وتســمح باعتمــاد 
تدابير مضادة جماعية مقررة بشكل انفرادي دون تدخل الهيئة 
المركزية الممثلة للمجتمع الدولي، وتترك كل دولـة تقـرر علـى 
هواها وقوع أو عدم وقوع الإخـلال الجسـيم وطبيعـة التدابـير 
المضادة الواجب اتخاذها وكيفية إائها. إذ أن حريـة الاختيـار 
التي يتيحها نظام مـن هـذا النـوع لا يتفـق مـع نظـام مؤسسـي 
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ـــزم  أنشــئ منــذ عــام ١٩٤٥ ويتضمــن قواعــد وإجــراءات يل
الامتثال لها؛ ولذلك فمن غير المقبـول وضـع بنـود غـير واجبـة 
تتيـح التحلـل مـن الالتزامـات علـى غـرار البنـود المقترحـــة مــن 

خلال التدابير المضادة الجماعية. 
ـــهوما  وقـد كـانت التدابـير المضـادة، منـذ نشـوئها، مف
ـــاهيم تعتــبر مذمومــة في نظــر  يثـير الجـدل لارتباطـه الوثيـق بمف
القانون كاستناد الدول إلى أهوائها ومصالحها. ورغـم أن مـن 
المؤكـد أن النـص الجديـد يحـدد معايـير دقيقـــة لتطبيــق التدابــير 
المضادة بتحديد هدفـها  وحدودهـا، مقترنـة بالالتزامـات الـتي 
لا يمكــن الإخــلال ــا، ومــدى تناســب هــــذه التدابـــير مـــع 
الشروط اللازمة لتنفيذها، ما زال هناك مجـال واسـع للـتروات 

والتعسفات. 
وتطبيقا للمبدأ القائل إنه �لا تميـيز فيمـا لم يحـدد فيـه 
القـانون تميـيزا�، يبـــدو مــن الواضــح، حســب قــول الأســتاذ 
ــــم  أنطونيــو غومــيز روبليــدو، إن المــادة ٤١ مــن ميثــاق الأم
المتحـدة تنـص علـى نـوع محـدد مـن التدابـير هـي، شـأا شــأن 
التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة ٤٢، من اختصـاص 
مجلـس الأمـن وحـده، وعندمـا يمنـح تفويضـا وإذنـــا لهيئــات أو 
ترتيبات إقليمية (المادة ٥٣) لا ينشأ لهذه الهيئات أو الترتيبات 
أي اختصاص مستقل وإنما تستمد منه اختصاصـها. وتتضمـن 
ـــاق، أي التدابــير  نقطـة �التدابـير� في الفصـل السـابع مـن الميث
المقصورة على مجلس الأمن، على التدابـير العسـكرية والتدابـير 
شــــبه العســــكرية والجــــــزاءات الاقتصاديـــــة والدبلوماســـــية 
والسياسية. ويمكن الخروج ذا الاسـتنتاج بقـراءة ملاحظـات 
محكمة العدل الدولية في قضية بعض نفقات الأمم المتحدة(٥). 

 __________
 Gómez Robledo, Antonio. Naciones Unidas y Sistema (٥)
 Interamericano (Conflictos Jurisdiccionales). En: Comité

 Juridico Interamericano, Curso de Derecho Internacional

 .XXVI OEA, (1999), pág. 496

ويرى هانس كلسن، في تفسيره المعروف للمادة ٤١ 
من ميثاق الأمم المتحدة، أن كلا من التدابير المنصـوص عليـها 
في المادة ٤١ وفي المادة ٤٢ تدابير قسـرية. فـالغرض مـن هـذه 
التدابـير، علـى حـد قـول هـــذا الفقيــه النمســاوي، هــو إنفــاذ 
قرارات مجلس الأمن أي فرض قراراته على دولة متمردة(٦). 

ــدو،  وينبغـي أن نمعـن النظـر، علـى غـرار غومـيز روبلي
وأن نتساءل عما إذا كان من الممكـن أن يفضـي التحـول مـن 
المستوى الفردي إلى المستوى الجمـاعي إلى نفـس النتيجـة الـتي 
ينطوي عليها مبـدأ الفيزيـاء القـائل إن تبـاين السـبب في الكـم 
يـؤدي إلى تبـاين الأثـر في النـوع. ويـرى هـذا الفقيـــه القــانوني 
ــة  المكسـيكي أن هنـاك أسـبابا قويـة تدعـو إلى اعتبـار إدارة دول
معينة لعلاقاا الدبلوماسية والتجارية كما يحلو لها شيئا مختلفا 
للغايـة عـن قيـام مجموعـة مـن الـدول، وإن كـانت مـــن منطقــة 
ـــة لهــذه التدابــير في حالــة نبــذ  واحـدة، بوضـع الدولـة الخاضع
دبلوماســـي تـــام أو حصـــار اقتصـــادي دون منحـــــها ســــبلا 
للتخفيـف منـه أو الخـروج منـه؛ أي في حالـة أشـبه مـــا تكــون 
بالحرمـان الشـامل الـوارد في القـانون الرومـاني. ولذلـــك، فــإن 
الحصار المالي والتجاري قد ينطوي على قدر أكبر مـن القسـر 
على الدولة وعلى اقتصادهـا، بـل وعلـى معيشـة سـكاا، مـن 
اسـتخدام القـوة المســـلحة الــتي لا تتجــاوز أحيانــا مواجــهات 

حدودية(٧). 
ومـن البديـهي أن اعتمـاد هـذه التدابـير بقـرار جمـــاعي 
يتخـذه عـدد مـن الـدول يجعلـها مماثلـة للجـزاءات. وليـس مــن 
الواقعية كما يؤكده الأستاذ بويت، أن يدعي المرء أن التدابــير 
الــتي لا تنطــوي علــى اســتخدام القــوة المســلحة لا يمكـــن أن 
تشكل بأي حال من الأحوال تدابير قسرية؛ بل على النقيـض 

 __________
 Kelsen, Hans. The Law of the United Nations (London, (٦)

 .Stevens, 1950), pág. 724

 .Gómez Robledo, op. Cit. Págs 498 a 499 (٧)
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مــن ذلــك، فــورود مثــل هــذه التدابــير في المــادة ٤١ إشـــارة 
واضحـة إلى أن اســـتخدامها الجمــاعي يجــب أن يعتــبر تدبــيرا 

قسريا(٨). 
ويرى الأستاذ باوليلو أن التدابـير القسـرية ـدف إلى 
إنفاذ قرارات مجلس الأمن وبذلـك فـهي تـأخذ طابعـا إلزاميـا. 
ومن هذا المنظـور، فـإن مـا يمـيز بـين التدابـير الـواردة في المـادة 
٤١ والتدابير الواردة في المادة ٤٢ هو ما يستتبعه تنفيذها مـن 
وسائل وليس طابعها. فكلاهما يأخذ طابعـا قسـريا إذ يطبقـان 
بصــورة إلزاميــة ولــو علــى غــير إرادة مــــن الدولـــة الموجهـــة 

ضدها(٩). 
وقـد سـلمت محكمـة العـدل الدوليـة في القـــرار الــذي 
أصدرته في قضية بعض نفقات الأمـم المتحـدة، بـأن لكـل مـن 
مجلـس الأمــن والجمعيــة العامــة صلاحيــة اتخــاذ �توصيــات� 
لحفـظ السـلم والأمـــن الدوليــين، وأكــدت بشــكل جــازم أن 
مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي لها صلاحيـة اتخـاذ التدابـير 
اللازمـة المشـار إليـها في الفصـل السـابع مـــن الميثــاق ألا وهــي 
التدابير اللازم اتخاذهـا في حـالات ديـد السـلم والإخـلال بـه 

ووقوع العدوان(١٠). 
وعلاوة على الصعوبات العملية التي تنجـم عـن اتخـاذ 
التدابـير المضـــادة فــإن فصلــها عــن آليــات تســوية المنازعــات 
جعلها تتحول إلى أدوات أقل موضوعيـة وأكـثر تعسـفا ترمـي 

 __________
 Bowet D. W., The Interrelationship of the Organization of (٨)
 American States and the United Nations within the context

 of collective security. Facultad de Derecho, Univesidad

 .Ncional Autonómica de Mexico, No. 60, oct.dic, 1960: 872

 Paoliillo, F. Regionalismo y acción coercitiva regional en la (٩)
 Carta de las Naciones Unidas. Anuario Uruguayo de

 .Derecho Internacional, 1962: 234-235

بعـض نفقـات الأمـم المتحـدة، مجموعـة أحكـام محكمـــة العــدل  (١٠)
الدولية، ١٩٦٢، الصفحة ١٦٥، من النص الأسباني. 

ــــاء  إلى حمــل الدولــة المرتكبــة لفعــل غــير مشــروع علــى الوف
بالتزاماــا. وتــرى حكومــة المكســيك، أن قواعــد مســـؤولية 
الـدول ينبغـي أن تنحصـر في تحديـد العواقـب الـتي تنجـــم عــن 

فعل غير مشروع دوليا من منظور جبره ووقفه. 
ومـن الغريـب جـدا وضـع التدابـير المضـادة علـى قـــدم 
المسـاواة مـع ظـــروف أخــرى نافيــة لعــدم المشــروعية تنــدرج 
ضمــن فئــة قانونيــة أخــرى كالامتثــال للقواعــــد القطعيـــة أو 
الدفـاع عـن النفـس أو القـوة القـاهرة أو حالـة الشـدة أو حالــة 
الضـرورة أو موافقـة الدولـة. ويسـتتبع تحويـل التدابـير المضـــادة 
بفعـل إضفـاء المشـروعية علـى فعـل يعتـبر غـير مشـروع لكونــه 
متنافيا مع الالتزامات الدولية لدولة مــا ومرهونـا بتنفيـذ بعـض 
الشـروط المحـددة – منـح قـدر كبـير مـن المرونـة لنظـــام قــانوني 
ـــه.  ينبغـي أن يحـافظ علـى قـدر كبـير مـن الصرامـة بحكـم طابع
ـــيرة مــن الاستنســاب عنــد اتخــاذ  وإذا مـا انضـافت جرعـة كب
التدابـير المضـادة، فـإن ذلـك سـيخل بـالتوازن الضـروري لكــي 

تحظى مشاريع المواد بقبول عام. 
ومن جهة أخرى، فإن هذا التمييز تنظم عنـه عواقـب 
فنية، إذ يسمح لجميع الدول غير الدولة المخلة بالالتزام باتخـاذ 
تدابــير لوضــع حــد للإخــلال. وفي حالــة الإخــــلال الجســـيم 
بواجبات أساسية تجاه اتمع الدولي ككل، مـن البديـهي أننـا 
نخول لدول غير الدولة المضرورة مباشرة باتخاذ تدابـير مضـادة 

سواء بصورة فردية أو جماعية. 
 


